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  لجنة الموارد المائية

  الدورة السابعة
  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٢-٢٠مسقط، 

  
  من جدول الأعمال المؤقت ٧ البند

  
في مجال الموارد المائية بدول الاسكوا، خلال السنوات الخمس  حرز المالتقدممراجعة 

  "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"الماضية في إطار 
  

  موجـز

، ٢٠٠٢في جوهانسبورغ في عام " مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"عقدت الأمم المتحدة 
وقد دعت هذه الخطة . )JPOI(" خطة جوهانسبورغ للتنفيذ"واصدر المؤتمر خطة عمل أطلقت عليها تسمية 

اون الإقليمي والدولي، مع إلى العمل على كافة المستويات من اجل تحقيق التنمية المستدامة في إطار التع
التنبه إلى أن التخفيف من حدة الفقر، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية الموارد 
الطبيعية هي خطوات أساسية ومشتركة ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال عقد جوهانسبورغ 

وضع وتنفيذ بالدول بان تقوم بورغ للتنفيذ خطة جوهانسمقررات هذا المؤتمر ودعت . )٢٠١٢-٢٠٠٢(
بذل الجهود والى ٢٠٠٥إستراتيجيات وطنية تتبنى مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع حلول عام 

الهدف السابع الخاص بكفالة الاستدامة البيئية على وخاصةً ) s’MDG(لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
  .ية المستدامة في سياسات البلدان وبرامجها القطريةأهمية إدماج مبادئ التنم

لذا تهدف هذه الورقة إلى تقديم عرضاً موجزاً لأهم ما جاء في التقييم الذي أعدته الاسكوا للتقدم 
 في مجالات إعداد الخطط خطة جوهانسبورغ للتنفيذالمحرز من قبل الدول الأعضاء في تنفيذ مقررات 

للموارد المائية وما يرتبط بها من توفير لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي الوطنية للإدارة المتكاملة 
مع عرض أهم الإنجازات التي تحققت لضمان استدامة الموارد المائية وكيفية ترجمة الأهداف والغايات 

 عقباتكما تتطرق ورقة العمل لأهم ال. الإنمائية للألفية وإدماجها في خطط التنمية الوطنية للدول بالمنطقة
والتحديات التي قد تعوق الدول من تحقيق هذه الأهداف وعرض أهم الحلول والفرص المتاحة للتغلب على 

 .هذه العقبات من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية بمنطقة الإسكوا
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  المحتويات
  

  الصفحة   الفقرات                    الفصل
  

    ٢       ٣-١        رد المائية مقدمة عن الإدارة المستدامة للموا- أولاً
   خلفية عن مقررات مخطط جوهانسبرج التنفيذي–ألف 

)JPOI ( وأهداف الألفية للتنمية المستدامة)s’MDG (  
    ٢       ٢-١       مجال الإدارة المستدامة للموارد المائيةي ف

  ٢       ٣             أهداف ومضمون ورقة العمل-باء
  

   ٣       ٣٢-٤   في قطاع المياهs’MDGتحقيق  وJPOI التقدم المحرز في تنفيذ -ثانيا
   إعداد وتطبيق إستراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة–ألف 

  ٣       ٢٦-٥         ٢٠٠٥ للموارد المائية بحلول عام 
   الوضع الحالي لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف –باء 

  ٩     ٣٢-٢٧        وتحقيق أهداف الألفية للتنمية الصحي
  

   ؟ الإطار العام لتنفيذ الاستراتيجيات ٢٠٠٥عد ماذا ب -ثالثاً
   ١١    ٣٨-٣٣               الوطنية وتنفيذ البرامج

   الخطوات العملية لاستكمال الاستراتيجيات الوطنية– لفأ
   ١١      ٣٣             للإدارة المتكاملة للموارد المائية

   توفير الاستثمارات وتعبئة الموارد لزيادة خدمات–باء 
  ١٢       ٣٤             لصرف الصحيمياه الشرب وا

   تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع–جيم 
   ١٢    ٣٦-٣٥            المدني والجمعيات الأهلية

   متابعة وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج لتحقيق–دال 
  ١٣     ٣٨-٣٧          الإدارة المستدامة للموارد المائية

  
  ١٥                      المراجع -رابعا
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   مقدمة عن الإدارة المستدامة للموارد المائية- لاأو
  

   وأهداف )JPOI( خلفية عن مقررات مخطط جوهانسبرج التنفيذي –ألف 
   مجال الإدارة المستدامة للموارد المائيةفي )s’MDG(الألفية للتنمية المستدامة 

  
 التنفيذيط جوهانسبرج ومخط) قمة جوهانسبرج(دعت مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  .١

)JPOI( أن تقوم الدول بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وطنية تتبنى مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية ب
لبذل الجهود لتحقيق الدول وهانسبرغ التنفيذية على دعوة جكذلك اشتملت خطة . ٢٠٠٥مع حلول عام 

قد أكد الهدف السابع فارة المستدامة للموارد المائية ففي إطار الإد. )s’MDG(الأهداف الإنمائية للألفية 
من الأهداف الإنمائية للألفية والخاص بكفالة الاستدامة البيئية على أهمية إدماج مبادئ التنمية المستدامة 

كما أكد على ضرورة تقليل عدد السكان الذين لا يتمتعون بفرص ، في سياسات البلدان وبرامجها القطرية
  .٢٠١٥مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام الحصول على 

 كثير من بلدان المنطقة تقدماً ملحوظاً في التصدي لتحديات التنمية المستدامة حيث تم عقد توقد أحرز .٢
المثال العديد من الاتفاقيات والمبادرات لاعتماد مناهج متكاملة في التنمية المستدامة منها على سبيل 

. ٢٠٠٣ وإعلان أبوظبى عن البيئة والطاقة في عام ٢٠٠٢المبادرة العربية للتنمية المستدامة في عام 
وخلال السنوات الماضية قامت دول الإسكوا ببذل المزيد من الجهود في إعداد السياسات المائية وتوفير 

ورغم هذه .  المتكاملة للموارد المائيةالبيئة المواتية والإرادة السياسية اللازمين لتنفيذ برامج الإدارة
 وتتمثل ، تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةتشكل حائلاً امامرئيسية عقبات الجهود المبذولة لا تزال هناك 

في عدم كفاية القدرات المؤسسية والإدارية في قطاع المياه ونقص الموارد المالية وعدم تفعيل دور 
الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل من أجل تحقيق أهداف المجتمعات المحلية وعدم تعزيز 

  . وخطة تنفيذ جوهانسبرج التي صادقت عليها الدول الأعضاء٢١وغايات برنامج القرن 
  

   أهداف ومضمون ورقة العمل–باء 
لـدول  هم ما جاء في التقييم الذي أعدته الاسكوا للتقدم المحرز من قبل ا            أتهدف ورقة العمل إلى تلخيص       .٣

 في مجالات إعداد الخطط الوطنية لـلإدارة        )JPOI(الأعضاء في تنفيذ مقررات خطة تنفيذ جوهانسبرج        
المتكاملة للموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مع عرض أهم الإنجازات التـي               

ية للألفية وإدماجهـا فـي      تحققت لضمان استدامة الموارد المائية وكيفية ترجمة الأهداف والغايات الإنمائ         
 الدول من   تواجهتتطرق ورقة العمل لأهم العقبات والتحديات التي        و. خطط التنمية الوطنية للدول بالمنطقة    

عرض أهم الحلول والفرص المتاحة للتغلب على هذه العقبات من أجل تحقيق            تتحقيق هذه الأهداف و   اجل  
  .واالإدارة المستدامة للموارد المائية بمنطقة الإسك
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   في قطاع المياهs’MDG  وتحقيقJPOI التقدم المحرز في تنفيذ -ثانيا
   إعداد وتطبيق إستراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة–ألف 

  ٢٠٠٥ للموارد المائية بحلول عام 
 مسح شامل تضمنتبإعداد دراسات تحليلية ) الاسكوا(قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  .٤

لذي أحرزته الدول العربية في إعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية بغرض تحديد للتقدم ا
. التحديات والفجوات والموقف الحالي من إعداد الخطط المتكاملة واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ البرامج

في وضع الخطط فعلى سبيل المثال تم إعداد دراسة لمراجعة التقدم المحرز في دول منطقة الاسكوا 
 ٢٠٠١الاستبيان الأول عام : الوطنية في إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال استبيانين

 خلال عقد التسعينيات لترشيد إدارة المياه وبناء قدرات الاسكوا التي اتخذتها بلدان بخصوص التدابير
ء قيمة رقمية للتقدم المحرز في إعداد وتطبيق إعطا بشأن ٢٠٠٤ المياه، والاستبيان الثاني عام قطاع

تفعيل البيئة المواتية لوضع والتي تشمل وفقاً لمؤشرات إدارة الموارد المائية وذلك الاستراتيجيات الوطنية 
كما . دارةلابلورة ادوات إو، تحديد الأدوار المؤسسية والأطر التنظيمية، السياسات الوطنية والقوانين

 تقارير وبيانات رسمية نشرتها الوزارات المعنية بإدارة موارد المياه في الدول يعلالدراسة اعتمدت 
  ١.إلى التقارير الوطنية حول تنفيذ أهداف الألفية للتنمية بالاضافةالأعضاء، 

 
  إعداد استراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية -١

د اتخذت إجراءات للإعداد إلى وضع خطة وطنية لادارة  أن جميع دول الاسكوا قالىنتائج الدراسة  تشير .٥
 وتتمحور )IWRM( الموارد المائية مبنية على، أو تتماشى مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية

تجدر الإشارة و. بشكل رئيسي حول إعادة هيكلة القطاع واتخاذ التدابير المؤسسية القانونية في هذا الصدد
 قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في صياغة سياساتها الوطنية وإعادة هيكلة الإسكوابعض دول إلى أن 

أطرها التنظيمية، واعتمدت مجموعة من الإجراءات المؤسسية والأدوات الإدارية لإنفاذ الإدارة المتكاملة 
بة للإدارة  بالنسالدول التي أعدت الاستراتيجيات الوطنيةالقاسم المشترك الأقوى بين ف. للموارد المائية

حيث  ،المتكاملة للموارد المائية هو وجود القرار السياسي لاعتماد إدارة مائية مبنية على مفهوم الاستدامة
سلسلة من الدراسات التحضيرية لوضع خطط وطنية لإدارة  خلال السنوات العشر الماضية تم إعداد

  على الموارد المائيةالحالي ئي؛ والطلب تقييم الوضع الماعلي هذه الدراسات ركزتوقد . الموارد المائية
والمرتقب على المستوى الوطني؛ وتحديد احتياجات الاستثمار، بما في ذلك تحفيز مساهمة القطاع 

أحرزت كما . كلفة ووضع شرائح تصاعدية في تسعير خدمة توفير المياهتالخاص؛ وسياسات استرداد ال
نوعية المياه وحماية البيئة وضبط الاستهلاك ليتناول قانوني هذه الدول تقدماً ملموساً في بلورة الإطار ال

ويتماشى الإطار العام للسياسة . وإنشاء سلطات محلية أو إقليمية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي
كقرارات والاجتماعية التي اعتمدتها  المائية في هذه الدول مع خططها الوطنية للتنمية الاقتصادية

 ) على سبيل المثالاليمن والأردن(، ل دعم اللامركزية وبرامج الخصخصةمثذه الدول استراتيجية في ه
الإجراءات  وقد مهدت هذه). فلسطين ومصركما هو الحال في (البلديات والسلطات المحلية  وتعزيز دور

لة  البيئة المواتية لوضع واعتماد استراتيجيات وطنية حول الإدارة المتكاملتوفيرفي جميع الحالات 
 . للموارد المائية

وقد جاءت صياغة هذه الاستراتيجيات نتيجة لمباحثات مكثفة على المستوى الوطني، وتنظيم حلقات حوار  .٦
وورش عمل شارك فيها مجموعة من الكوادر الفنية وصانعي القرار، في وزارات ومصالح المياه، 

قطاع الخاص والجمعيات الأهلية وكذلك ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والسلطات المحلية وال
                                                 

 " علي المستوي الوطني بمنطقة الاسكوا للموارد المائية  إرشادات عن التطوير المؤسسي والقانوني لتنفيذ الإدارة المتكاملةدراسة الاسكوا حول  "1
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 إعداد هذه شاركت فيوقد كان هناك أيضاً مشاركة مكثفة للجهات المانحة التي .  وجمعيات المستهلكين
وقد . ها وساهمت في توفير الدعم الفني والمالي في مختلف مراحل إعداد فى بعض الدولالاستراتيجيات

رة مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل ساعد ذلك على تضافر جهود الدول المعنية في بلو
 سهل الحصول على قروض وتمويل ، كماعملي، وترجمتها إلى خطط تفصيلية وبرامج استثمار

 .للاستثمارات المقترحة في مختلف مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية
 البحرينمملكة استكملت  الوطنية فقد وفى إطار الجهود الأخرى المبذولة تجاه استكمال الاستراتيجيات .٧

، حيث أعدت تقييماً مفصلاً للمصادر المائية ٢٠٢٠-٢٠٠٦الخطة الشاملة لقطاع المياه للفترة 
؛ كما طورت استراتيجية وطنية  المياهوللاحتياجات المستقبلية، ورسمت السياسات الوطنية لإدارة قطاع

 في التشريعات المتعلقة بتطوير التعديلات المطلوبة ، وسلطت الضوء على٢٠٠٣سنة  في لحماية البيئة 
  .  شبكات توزيع المياهتتسرباوحماية الموارد المائية وبإمكانية إعادة استعمال مياه الصرف والتقليل من 

تقييم ممارسات إدارة الموارد   وطنية وخطة عمل تتضمنإستراتيجية مملكة العربية السعوديةال أعدت .٨
  .تطوير خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجيةو لقطاع المياه؛ إستراتيجيةات المائية؛ تطوير سياس

تولت مهام إعداد استراتيجية مائية التي  و٢٠٠٤، لجنة الموارد المائية في عام رقطدولة استحدثت  .٩
وتنموية على المستوى الوطني تتضمن خطط عملية توضح كيفية الإنفاذ للمشاريع والأبحاث حول التنظيم 

كما . لوضع الحالي لقطاع المياه وتقييم آثار التغير الاقتصادي والاجتماعي في الموارد المائيةالإداري وا
ايضاً قطر دولة تقوم و. كلفة و كيفية التمويلتتعنى اللجنة بوضع خطط استثمارية لهذا القطاع وتحديد ال

صلاحات القائمة لتعزيز بمراجعة وتحديث الإطار القانوني للإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الإ
  .الإدارة المتكاملة للموارد المائية

سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية، بما في ذلك إعادة هيكلة  سلطنة عمان اتخذت .١٠
لى ضرورة ترشيد استهلاك المياه من قد ركزت الإصلاحات ع، و المياهقطاعالنظام المؤسسي لادارة 

إدارة الطلب على المحافظة على المياه الجوفية ونظام الافلاج وعم سياسات اجية ودجميع القطاعات الإنت
  . ضوابط اقتصادية وقانونية لتحقيق هذا الهدفدتاعتمكما المياه، 

 
  راء التعديلات المؤسسية والقانونية وتوفير البيئة المواتيةج إ-٢

العديد من دول ة للموارد المائية، اعتمدت وكأولى الخطوات لإنفاذ سياساتها الوطنية للإدارة المتكامل .١١
 المديريات والهيئات المسؤولة من خلال دمج متشابهة في إعادة ترتيب التنظيم المؤسسي أساليب الإسكوا

عن جوانب مختلفة في إدارة المياه ضمن سلطة أو وزارة واحدة، مسؤولة عن التخطيط ووضع 
  . السياسات

، وتمت إعادة تنظيم ١٩٩٢عام  المملكة الأردنية الهاشميةي قد أُنشئت وزارة المياه والري فف .١٢
وقد أحرز الأردن تقدماً ملحوظاً . المؤسسات المائية فيها من أجل زيادة الكفاءة وتحسين استرداد الكلفة

 أُنشئت سلطتان مستقلتان تقومان بتطوير وإدارة الموارد حيث نحو اللامركزية، وتنمية السلطات المحلية
أنشئت سلطة المياه الفلسطينية عام فلسطين وفي . سلطة وادي الأردن وسلطة مياه الأردن: وهماالمائية، 
تشتت من  للتنسيق بين الدوائر المختلفة المسؤولة عن إدارة قطاع المياه والتي كانت تعاني ١٩٩٩

  .  المنوطة بهاصلاحياتها وتداخل مهامها وعدم وضوح في الأدوار المؤسسية
 على المائية الموارد إدارة مسؤولية المائية الموارد وزارة فتتولى ة مصر العربيةجمهوري في أما .١٣

: التالية الهيئات والري المائية الموارد وزارة وتضم ،المعنية الوزارات مع بالتعاون الوطني الصعيد
 وجدي، والمناطق الأحواض مستوى وعلى.  الخ الصرف، مشاريع السدود، الري، النيل، مياه التخطيط،

 وتسهيل القوانين تنفيذ على والمحافظة لمتابعةل منطقة/محافظة ٢٦ في )إدارات وهندسات(جهات فرعية 
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 مستوى على المياه مستخدمي لجمعيات نسبياً فعال بدور مصر تتميز المحلي، المستوى على أما. الأعمال
 المياه داخل زمام الترع يع مهام هذه الجمعيات تشغيل وصيانة شبكات الري وتوزتتضمن حيث ،"المسقى"

  . الفرعية
وتتضمن الوزارة .  ٢٠٠٣فقد أسست وزارة المياه والبيئة في عام  الجمهورية اليمنيةبالنسبة إلى  .١٤

الهيئة العامة للموارد المائية، الهيئة العامة لإمدادات المياه والصرف : الجديدة أربع هيئات مستقلة، وهي
وتسعى الحكومة . لمياه في المناطق الريفية، والهيئة العامة لحماية البيئةالصحي، الهيئة العامة لإمدادات ا

اليمنية إلى تحويل دورها من مقدِم لخدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظم لعمليات قطاع 
ها، وتقوم في هذا الإطار تم اعتماد اللامركزية في إدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المتعلقة ب. المياه

ولتعزيز أطر الشراكة، تم توسيع مجلس . المجالس المحلية حالياً بإعداد وإدارة مشاريع تطوير المياه
 في الهيئة العامة للموارد المائية لتحقيق تمثيل أشمل لأصحاب المصالح ومستخدمي المياه، المدراء

يدة في قطاع الهيئة العامة للموارد كما أنشئت فروع جد. وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه
  .المائية في المناطق ذات الأولوية

 مديريات مستقلة لري الأحواض، ٦ في هذا السياق الجمهورية العربية السوريةقد استحدثت و .١٥
 كخطوة تجاه تعزيز اللامركزية ودور السلطات المحلية الفرات، حوض وتنمية لاستثمار عامة مؤسسةو

كما استحدث العراق وزارة الموارد المائية بهدف . مائية على مستوى الحوضفي إدارة الشؤون ال
  . التركيز على التكامل بين القطاعات المعنية أو المستخدمة للموارد المائية

التابعة لها  أعطيت صلاحيات جديدة لوزارة الطاقة والموارد المائية والمصالح الجمهورية اللبنانيةفي  .١٦
ة المائية، وصياغة المخطط التوجيهي العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى؛ بينما ضع السياسة العاممثل و

دمجت المصالح الواحدة والعشرين القديمة في أربع مؤسسات، موزعة على مستوى المناطق أو 
ة سات هي درسامهام هذه المؤسمن أهم و. يالمحافظات، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطان

أعطيت هذه المؤسسات قدرا أكبر من . كلفةتوتنفيذها وتشغيلها واستثمارها واسترداد ال ع المشاريوتقييم
ويمكن لهذه المصالح . ما يسمح لها بتمويل عمليات تطهير ومعالجة وتنقية المياهمالاستقلالية المالية 

  .استقدام شركات للقيام بخدمات توزيع المياه تحت إشراف الوزارة
 في وزارة ٢٠٠١مج قطاعات البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه عام  تم دسلطنة عمانوفي  .١٧

وتحرص هذه الوزارة على المضي قدماً في . واحدة، هي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
وتعمل ضمن هذه الوزارة المديرية . تكريس مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة مهامها وتوجهاتها

عامة لشؤون موارد المياه التي تنفذ خطط تنمية موارد المياه في السلطنة وتعمل على تحديثها ال
اتخذت سلطنة عمان وقد . كما تشارك وزارتي الزراعة والصحة العامة في إدارة هذه الموارد. وتطويرها

مصادرها من عدة إجراءات تنفيذية لوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ سياسات ترشيد المياه وحماية 
من سكان مسقط وذلك % ٨٠ فقد تم تطوير بعض الخطط لتوفير صرف صحي آمن ومناسب إلي .التلوث

كما تم وضع خطط لخصخصة قطاع المياه والصرف . ٢٠١٧بحلول عام % ٩٠ و٢٠١٣بحلول عام 
  .الصحي

قلة إدارة  تعديلات على الترتيبات المؤسسية بحيث تتولى وزارة مست الأخرى الدولبعضقد أدخلت و .١٨
ويفصل هذا الترتيب المؤسسي بين إدارة الموارد المائية وقطاعات استخدامها، بحيث . الموارد المائية

  :يكون
تخطيط وإدارة الموارد المائية من اختصاص الوزارة المعنية التي تخدم جميع القطاعات المستخدمة  •

،  حيث أول من اتبع هذا النموذجديةالمملكة العربية السعووكانت . أن تكون تابعة لأي منهامن غير 
؛ وأُنشئت وزارة مستقلة للمياه ضمت ٢٠٠١فصلت إدارة الموارد المائية عن وزارة الزراعة في عام 

  .  إلى قطاع الكهرباء، وتعرف الآن بوزارة المياه والكهرباء٢٠٠٣في سنة 
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 إدارة الموارد لتحسين سبلاً  فقد اتخذت الحكومة نهجاً مختلفدولة الإمارات العربية المتحدةأما في  •
مؤسسي لتنفيذ السياسات التي تشجع الإدارة الطار الإوضعت خطوات عملية لتعزيز  حيث المائية

   .المستدامة للموارد المائية
 الخاصة المشاريع وتنفيذ بإعداد، تقوم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء قطردولة وفي  •

 شركة الكهرباء والمياه مسؤولية إنتاج تتولى كما الصحي والصرف شربال مياه وبإمدادات بالكهرباء
 جميع الموارد الكهربائية والمائية، من خلال امتلاك وتشغيل مولدات الطاقة ومحطات تحلية المياه

 بالمياه المتعلقة الأعمال على والإشراف بالإدارة العامة الأعمال هيئة في الصحي ف الصرقسم يقومو
   .العادمة

 تم تشكيل مجلس الموارد المائية، وهو عبارة عن مجلس يضم الوزراء المعنيين البحرينمملكة  يف •
برسم السياسات المائية العليا، وتنظيم استغلال المياه بين القطاعات المختلفة، وتنسيق العمل بين 

ة فعالة للبناء  أطراً تنظيميبالمنطقةالدول بعض استحدثت  فقد الإطاروفي هذا . الجهات ذات العلاقة
يمكن الاستفادة منها في دول الإسكوا  والتي المؤسسي، مبنية على أسس الشراكة مع القطاع الخاص

  .تحسين سبل إدارة الموارد المائية المحدودة بمعظم دول الإسكوا لالأخرى كآلية عمل
 الدول قامت العديد منقد ف المتكاملة للموارد المائية الإدارةأما بالنسبة لتفعيل أدوات الإدارة لتطبيق  •

.  على ضرورة ترشيد استهلاك المياه التركيز و، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاعاللازمةالإجراءات ب
بين القطاعين الخاص والعام هناك تجربة مميزة لتطبيق آلية الشراكة  مثلاً  الجمهورية اللبنانيةففي 

ي ينتد مرافق المياه في مإدارةمؤخراً من خلال و  BOTمن خلال نظام ال في تنفيذ مشاريع المياه 
   .إدارة الأحواض من خلال لجان مستقلة فعيلفقد تم ت ما في سوريا أ. طرابلس وصيدا

لدعم وانفاذ هذه دول المنطقة ما زال القرار السياسي على أعلى مستوى غائباً في معظم  أنغير   •
املة للموارد المائية وتعميمها على المستوى  استراتيجيات الإدارة المتك ضمنالإدارية الأدوات

وما زالت هذه الدول تتأثر . لوزارات الأخرىفي اتنموية الستراتيجيات الاالوطني، وتنسيقها مع 
 وبلورة الأدوات يةالاستثمارو وهو ما يشكل عائقاً في رسم البرامج التنفيذية ةسياسات القطاعيالب

خاصة على المستوى المياه  للتعاون في ترشيد استهلاك نتفعينالمتحفيز  وتطبيق القوانينوالإدارية 
 .المحلي

   
   إعداد الخطط الاستثمارية وتوفير التمويل وتفعيل الأدوات الاقتصادية-٣

العديد من فقد أحرزت اللازمة لتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وبالنسبة لهياكل التمويل  .١٩
وتساهم الدول المانحة في تمويل مختلف . ياغة برامج استثمارية مفصلة تقدماً في صدول الإسكوا

لكن معظم هذه . منح، من خلال قروض طويلة الأمد أو في دول المنطقة الغير نفطية، خاصةً المشاريع
كما . الاستثمارات تركز على مشاريع أولية رائدة، ولا تضمن الاستمرارية عند انتهاء هذه المشاريع

ة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع مائية خاصة على المستوى المحلي، ولا سيما تشكل محدودي
مياه الشرب والصرف الصحي، عائقاً مهماً يحد من فعالية تطبيق وتنفيذ خطط العمل والبرامج بالمتعلقة 

من اليمن والأردن أعدت كل  على سبيل المثال .المنبثقة من استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية
 ٢٥ حدد الأردن احتياجاته للتمويل بحوالي  حيث استثمارية يمكن اتخاذها نموذجاً في إعداد الخططبرامج

في المائة من مجموع الاستثمار اللازم بينما تقدر هذه الاحتياجات في اليمن بحوالي ثلث الاستثمار اللازم 
 الخاص والجهات المانحة في تلبية احتياجات التمويل،وعلى الرغم من إمكانية مشاركة القطاع . تقريباً

يبقى تأمين الأموال اللازمة بصورة مستمرة وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد التحدي الأكبر لتنفيذ 
وفي سياق تطبيق سياسات توسيع قاعدة الاستثمارات، يقوم القطاع . بالدولالخطط القومية لقطاع المياه 

قروض ميسرة للقطاع الخاص لتطوير وتنفيذ مشاريع مائية، أما في المملكة  وفيرالعام في البحرين بت
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العربية السعودية، فقد استخدمت عائدات البترول في تمويل إنشاء وتشغيل معظم مصانع التحلية حتى 
أما الآن فقد اتجهت السياسات نحو حشد مصادر التمويل من القطاع الخاص، وذلك . ١٩٩٠مطلع عام 

 وفي الإمارات العربية المتحدة تمول مشاريع إنتاج الطاقة والمياه. الموازنة العامةالعبء على لتخفيف 
  . بنوك دوليةعن طريق

 الدول إلى ضرورة وضع سياسات ملائمة وفعالة بعض، فقد أشارت بالأدوات الاقتصاديةوفيما يتعلق  .٢٠
ردود الاستثمارات في مشاريع تطوير كلفة، وتقييم متتعنى بالشق الاقتصادي والاجتماعي لاسترداد ال

وتبدي مصر تحفظاً خاصاً في هذا السياق، وبالأخص بالنسبة إلى موضوع التسعير نظراً . مصادر المياه
أما في الأردن فقد . إلى تركيز المعنيين على أهمية إبراز القيمة الاجتماعية للمياه قبل قيمتها الاقتصادية

الأسعار على مجمل فاتورة المياه وليس على المتر المكعب الواحد قررت وزارة المياه والري زيادة 
 .كلفةت لتعزيز استرداد ال٢٠٠٥اعتباراً من الربع الرابع لسنة 

 في مشاريع واستثمارات قطاع المياه مشاركة القطاع الخاصنظام السوق السائد يعزز  لبنان، في .٢١
 أخرى في إمدادات الخدمات والصرف ، وعدة نماذج شراكة(BOT)بناء وتشغيل وتسليم وخاصة في 

 غير أن قانون .وتجدر الإشارة إلى تجربة إدخال العدادات في كل من مدينتي صيدا وطرابلس. الصحي
 اتخذت مؤخراًوقد .  وتفعيله تطبيقهتواجه عديدة عقبات، وهناك ةساالخصخصة في لبنان ما زال قيد الدر

 بعض -الأعمارضمن برامج إعادة -ية والعراق سلطنة عمان والجمهورية العربية السوركل من 
الإجراءات التنظيمية والقانونية لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع تطوير وإدارة خدمات 

غير أن المشكلة هي في تحفيز القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاع بشروط ميسرة، مع . المياه
تعرفة وتأمين الخدمات، لأن للمياه قيمة اجتماعية توازي قيمتها مراعاة الضوابط اللازمة لتحديد ال

 .الاقتصادية
 فما زال هذا الجانب من إدارة الموارد المائية خارج نطاق وضع رسوم على التلوثوعلى صعيد  .٢٢

علماً ان العديد من خبراء المياه وناشطي البيئة . البحث الجدي في العديد من دول المنطقة لأسباب متعددة
لمنظمات الأهلية تطالب في إعداد أو تفعيل التشريعات البيئية بما في ذلك فرض رسوم للتلوث، غير وا

 .انه لا يوجد حتى الآن أية آلية فعالة تستطيع ضبط ذلك، تسمح بفرض الرسوم الملائمة
 

   استخدام أدوات الإدارة بصفة عامة وإدارة الموارد المائية المشتركة بصفة خاصة-٤
 تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بتقييم معظم دول الإسكوابيق الأدوات الإدارية فقد سجلت  تطبخصوص .٢٣

ويبقى هناك حاجة لتوفير المعلومات والبيانات  .، وكذلك في تقييم المخاطر وإدارتها الموارد والاحتياجات
 الرسمية  الحصول على البياناتفي صعوبةويكمن التحدي الأكبر . اللازمة، للتقييم بشكل متواصل

  ويعود النقص في ذلك إما لعدم  ، كما هو الحال في معظم الدول الأعضاء بالاسكواالموثقة والموثوقة
توافر هذه البيانات، أو لأسباب مادية، أو بسبب الأوضاع السياسية السائدة، أو لأسباب أمنية على 

   .المستوى القومي من منظور السلطات المعنية
تعمال المياه، فهناك مشاريع نموذجية لإعادة تدوير المياه العادمة في قطاعات أما بالنسبة لكفاءة اس .٢٤

 .التجربة العمانية في إعادة استعمال المياه العادمة مثل مختلفة، وغالباً ما تأتي بتحفيز من الجهات المانحة
على هذه المياه بعد معالجتها  بشكل مباشر أو غير مباشردول مجلس التعاون الخليجي  معظم حيث تعتمد

كما أنها تعتمد بشكل أساسي على مشاركة القطاع . عناية بالحدائق أو حتى للري الزراعيلللتوفير المياه 
 مليون متر ١,٥تنتج أكثر من العربية السعودية المملكة جدير بالذكر أن الو. الخاص للقيام بهذه المهمة

تجربة مميزة في   وهناك  .مصانع إعادة تدوير المياه العادمةمكعب في اليوم من المياه المعالجة في 
أما في اليمن .  وذلك باستخدام الادوات الاقتصاديةلأردن، وتتبعه مصرفي اإدارة الطلب على المياه 

فيساهم القطاع الخاص إلى حد كبير في التزويد بالمياه ولكن هذه الخدمات مقدمة بطريقة غير منظمة 
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قد تباينت البلدان المعنية بعض الشيء بتجاربها بالنسبة  و.حة حول آلية ضبطهاوبغياب سياسة واض
بإعداد الإمارات فقد بادرت .  فيما يخص مشاركة القطاع الخاصلكيفية وضع وتنفيذ الأدوات الإدارية

من خلال مشاريع مشتركة بين الهيئة ومختلف  خطة طويلة الأمد لخصخصة قطاع المياه والكهرباء
  عامفي المملكة العربية السعودية فقد أُنشئت شركة المياه والكهرباء فيو.  الخاصة الدوليةالشركات

تعتبر هذه الشركة تجربة أولى لتطبيق مشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في مجال  حيث ٢٠٠٣
  .  خدمات الطاقة والمياه

بلورة استراتيجيات وطنية في هذا ، تبرز أهمية بحل النزاعات وإدارة المياه المشتركةوفيما يتعلق  .٢٥
المفاوضات المائية التي أنجزت بين لبنان ان وتجدر الإشارة هنا إلى . المجال وتطوير مهارات التفاوض

 اتفاقية والثانية العاصي، نهر مياه لتوزيع ١٩٩٤ عام اتفاقية إلى إبرام اتفاقيتين، الأولى اسفرتوسوريا، 
 على مشترك سد وبناء ولبنان الجمهورية العربية السورية بين لجنوبيا الكبير النهر حوض مياه لاقتسام

 ١٩٨٩ عام في ةقتؤم اتفاقية والعراق الجمهورية العربية السورية عقدت كما .للنهر الرئيسي المجرى
 لم بينما. السنة في للعراق %٥٨و للجمهورية العربية السورية %٤٢ بنسبة الفرات نهر تقاسم حول

 المشتركة المياه إدارة وضع ويدل .الثمانينات منذ تركيا مع مرضٍ اتفاق إبرام إلى دولتانال هاتان تتوصل
 فائقة، حساسية له المائية الموارد إدارة في الجانب هذا أن - في حالة الوصول إلى اتفاق من عدمه –

ت العديد من  وقد أظهر.الاتفاقيات تلك صياغة على تشجع مواتية وبيئية سياسية قرارات وجود ويتطلب
الدول بالمنطقة قدرات تفاوضية مع الدول الأخرى المتشاطئة معها من خارج المنطقة من خلال لجان 
مختصة في التفاوض وإدارة الموارد المائية المشتركة والسعي لتعزيز مناخ من التعاون كما هو الحال في 

 .تجربة مصر في مبادرة حوض النيل
  

   وتفعيل دور المرأةمج التدريبية بناء القدرات وإعداد البرا-٥
في تنفيذ سياسات الإدارة رئيسياً عائقاً حتى الآن بناء القدرات لتعزيز الأدوار المؤسسية يعتبر  .٢٦

بعض الجهود المبذولة من  وبالرغم من ذلك فإنه توجد . في معظم دول الإسكواالمتكاملة للموارد المائية
الدول  في العديد من توى التدريب ونشر الوعي وبناء القدراتالتعاون وتبادل المعرفة على مستفعيل  أجل

 إقامة ورش عمل مشتركة في مختلف مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية  من خلالوذلك
 برامج تدريب للكوادر  وإعدادوالاستعانة بالوسائل الإعلامية لبناء الوعي المائي والبيئي في المجتمع

غير أن هذه البرامج تتباين في فعاليتها، وهي تركز . ارة المتكاملة للموارد المائيةفي مجالات الإدالفنية 
، بينما الحاجة ما زالت ماسة لبناء القدرات الإدارية، وبخاصة أساليب وآليات التنسيق الفنيةعلى الجوانب 

نب بشكل خاص، حيث وتهتم الجهات المانحة في العراق بهذا الجا. بين الجهات المعنية وخدمة المستفيدين
 الدول بإعداد وتنفيذ برامج التوعية وحث معظموتقوم  .تم تنظيم عدة دورات تدريبية في هذا المجال

ويكون ذلك غالباً من خلال دوائر متخصصة في الوزارات أو في . المجتمع على ترشيد استهلاك المياه
ت، أو من خلال برامج مدرسية، أو فروعها الإقليمية؛ أو من خلال وسائل الإعلام وإعداد المطبوعا

وقد اتخذت جميع الدول إجراءات عديدة لتفعيل دور . ومستخدمي المياه بالمنازلبرامج ترشيد للمزارعين 
المرأة في إدارة الموارد المائية وخاصة في المناطق الريفية وترشيد الاستهلاك والمحافظة على نوعية 

 للمزيد من التعزيز على مستوى صنع القرار وإدارة الموارد مازال في حاجةالمياه إلا أن هذا الدور 
 . المائية على المستويين المحلى والوطني
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   الوضع الحالي لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي–باء 
   وتحقيق أهداف الألفية للتنمية

الصحي ولعل  تحديات كبيرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف دول الإسكواتواجه العديد من  .٢٧
من أهم هذه التحديات ندرة المياه العذبة ، وتدهور نوعية المياه ، وعدم تكامل السياسات مع عدم تفعيل 

ويضاف . مبدأ المشاركة بالإضافة إلى غياب آليات التنسيق والتعاون بين القطاعات ذات الصلة بالمجال
كانية المطردة قد أدت إلى زيادة الاستثمارات إلى ذلك أن الزيادة في الطلب على المياه نتيجة الزيادة الس

 قامت الإسكوا بالتعاون مع بالمنطقةوبغرض تقييم التقدم المحرز . والموارد المالية المطلوبة بدرجة كبيرة
العديد من المنظمات الإقليمية والدولية بإعداد تقرير تفصيلي عن التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف 

ي تضمن أيضاً التحديات والقضايا الرئيسية وكيفية الوصول إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والذ
وقد عرض التقرير المؤشرات المتعلقة بالهدف السابع ). ٢٠٠٥الإسكوا ، (والغايات بحلول سنة الهدف 

البحرين، الكويت، سلطنة عمان، ( وللمناطق الفرعية وهى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الإسكوا
مصر، لبنان، الأردن، (ودول المشرق )  المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدةقطر،

حيث حددت تلك المناطق طبقاً للتقارب الجغرافي ) ، اليمنفلسطين(والدول الأقل نمواً ) سوريا، العراق
  .لدولوالتشابه في الموارد المتوفرة ومستوى التنمية والظروف الاجتماعية والاقتصادية ل

وتشمل المياه المنقولة في (نسبة السكان الذين يتوفر لهم مياه ارب آمنة ) ٢(و) ١(ويبين الشكلين  .٢٨
يوضحان نسبة الشبكات العامة والآبار المحفورة أو المضخات من الآبار المحمية أو الحنفيات العمومية 

والمرافق المخدومة شبكات الصرف الصحي (خدمات الصرف الصحي الأساسية السكان المنتفعين ب
 ، ١٩٩٠ الأعوام وذلك في  بدول الإسكوا)بخزانات التحليل والمرافق العامة المنشأة بطريقة صحيحة

 .لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال خلال تلك الفترة ٢٠٠٤  و٢٠٠٠

  ٢ نسبة السكان الحاصلين على مياه شرب مأمونة في دول الإسكوا:١شكل 

من قبل ت خدمات المياه والصرف الصحي إلى أنه يتعين بذل جهود كبيرة وتشير مؤشرات إمدادا .٢٩
وتظل إمكانيات .  لتحقيق الأهداف المحددة، لاسيما في المناطق الريفية وفى أقل البلدان نمواًدول الإسكوا

دول الحصول على المرافق الصحية أقل من إمكانيات الحصول على مياه الشرب الآمنة في معظم 
 سجلت أدنى نسبة للسكان الذين لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية ٢٠٠٤في عام ف. المنطقة

وبلدان )  في المائة٧٠(، تليها بلدان المشرق ) في المائة٤٥(في المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً 
كان الذين يمكنهم أما في المناطق الحضرية فلم تتجاوز نسبة الس).  في المائة٧٨(مجلس التعاون الخليجي 

                                                 
2 WHO-UNICEF, Joint Monitoring programme, 2006 
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 دول في المائة في ٩٢ في المائة في أقل البلدان نمواً ، مقابل ٨٢الحصول على المرافق الصحية 
   . في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي١٠٠المشرق ، وتقريبا 

 مليون ٨٢ومن المتوقع في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع أن يكون هناك نحو  .٣٠
 الآمنة، يفتقرون إلى فرص الحصول على مياه الشرب ٢٠١٥في عام ككل شخص في المنطقة العربية 

 في ٥٠ سيكون  مليون شخص لا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية الأساسية، و١٢٤و
  ).٢٠٠٥الإسكوا ، ( في أقل البلدان العربية نمواً المائة من أولئك الأشخاص

  لسكان المنتفعين بصرف صحي آمن في دول الإسكوا نسبة ا ٢شكل 

لبيانات دقيقة  )Chain of Custody(حرزية  من عدم وجود بيانات كافية وسلاسل دول الإسكواتعانى  .٣١
 ولذلك فإنه .مبنية على مفهوم واحد ومنهجية ثابتة لنسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

طني بالدول ومتابعة الخطط الموضوعة لزيادة خدمات المرافق  مسح شامل على المستوى الوإجراءيجب 
 تقييم شامل لتحديد الاحتياجات من الموارد المالية والاستثمارات المطلوبة وهذا يتطلب بناء وإجراء

القدرات الإحصائية لتحسين عملية رصد الأهداف الإنمائية للألفية والإبلاغ عنها وخاصة في مجال جمع 
 الإحصاءات لعرض وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة حتى يمكن تحقيق الغاية وتحليل واستخدام

  .٢٠١٥والهدف بحلول عام 
وقامت الاسكوا مؤخراً بالعديد من الأنشطة لمساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الأهداف الإنمائيـة               .٣٢

والصرف الصحي ودعـم    للألفية في مجال استدامة الموارد المائية وخاصة تحسين خدمات مياه الشرب            
 ٢٠٠٦سـبتمبر   /  أيلـول    ٦ – ٤فعلى سبيل المثال قامت الإسكوا خلال الفتـرة         . دور القطاع الخاص  

 بعقد الاجتماع التأسيسي الأول للشبكة العربية لمرافـق         GTZبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني       
 الدعم الذاتي وأن تكون شبكة اتصالات قويـة         المياه حيث من المنتظر أن تعمل هذه الشبكة وفقاً لأسلوب         

على زيادة كفاءة وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيـق        بالإسكوا  لمرافق المياه وأن تساعد الدول الأعضاء       
الفائدة من خلال وضع مؤشرات الأداء وتطوير معايير تقنية حديثـة وبنـاء القـدرات وتحـسين إدارة                  

ومـن  . توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقـة       المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجال      
المتوقع أن تكون الشبكة العربية لمرافق المياه بمثابة آلية فعالة تسمح للأعضاء بتبادل الخبرات والتشاور               
بشكل إيجابي والتفاعل البناء مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة بغرض تحقيـق              

  .ة لجميع الأطرافالفائدة المشترك
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   ؟ الإطار العام لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذ البرامج ٢٠٠٥ماذا بعد : ثالثا 
  

   الخطوات العملية لاستكمال الاستراتيجيات الوطنية–ألف 
  للإدارة المتكاملة للموارد المائية

رز نحـو إعـداد خطـط       أوضحت الدراسة وجود تباين بين الدول الأعضاء بالاسكوا في التقدم المح           .٣٣
ولذلك فإنه من الضروري أن تقوم الدول ببذل الجهود واتخـاذ بعـض             . الإدارة المتكاملة للموارد المائية   

  : الخطوات العملية لتحقيق تلك الغاية، ومن أهم هذه الخطوات العملية ما يلي
سات وجمـع   ما توافر من بيانات ومؤشرات ودرا     الوضع الحالي لإعداد السياسات و    حصر ومراجعة    •

 لتقيـيم احتياجـات     - على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى الحوض         -المعلومات اللازمة   
المياه الحالية والتوقعات المستقبلية وكذلك تقييم وضع إدارة الموارد المائية وفق الأولويات التنمويـة              

  .المعتمدة والأهداف المرجوة وكيفية تحقيقها
 التقييمستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بناء على نتائج          بلورة الا /مراجعة/استكمال •

 مع الأخذ في الاعتبـار      والخيارات الاستراتيجية لتنمية هذه الموارد    عن حالة الموارد المائية      المفصل
ارد أهمية إدماج برامج الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي بالاستراتيجيات الوطنية لإدارة المـو            

  .المائية وخطط التنمية بالدول
إعداد الخطط الاستثمارية وبرامج التنفيذ بالتوازي مع الاستراتيجيات الوطنيـة لـلإدارة المتكاملـة               •

 للموارد المائية، مبنية على الخيارات الاستراتيجية والتقييم الدقيق والواقعي للموارد المتاحة والمرتقبة           
  .بطرق مستدامةوتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك 

 ،ما بينهـا  فيوتأكيد التواصل   ووضع الآليات اللازمة لضمان التنسيق والتعاون       تحديد الجهات المعنية     •
 تحدد الرؤيـة والإطـار الـسياسي    (Steering Committee)لجنة تنسيق مختصة مع ضرورة إنشاء 

عن الوزارات المعنية،    والتنسيق مع ممثلين     إعداد وبلورة الاستراتيجيات  للاستراتيجية وتشرف على    
  .والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني

 من المفضل   – المعنية   الوزاراتتضم ممثلين عن    ) المجلس القومي للمياه مثلاً   (تأسيس لجنة وزارية     •
لمتابعة  –أن تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزارة أو لجنة تخطيط عليا تابعة لها                

 .تيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائيةتنفيذ الاسترا
 إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء التي أحرزت تقدماً ملموسـاً            ودراسةالإطلاع عن كثب     •

 ونقل الخبرات والدروس المستفادة بين      في هذا السياق من حيث مضمون استراتيجياتها والنهج المتبع        
 .نةالدول لتحقيق أقصى فائدة ممك

  
   توفير الاستثمارات وتعبئة الموارد لزيادة خدمات–باء 

   مياه الشرب والصرف الصحي
 مالية ضخمة لبناء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب اعتماداتتوفر الدول الأعضاء  .٣٤

مازالت هناك حاجة لتوفير موارد مالية أخرى كبيرة ف وبالرغم من ذلك .ومعالجة الصرف الصحى
 تلك المشروعات طبقاً للمؤشرات والبيانات التي تم عرضها في الدراسة وخاصة في المناطق لاستكمال

الريفية وفى الدول الأقل نمواً بالمنطقة ومازالت الدول تتحمل تكلفة تلك المشروعات كاملة بينما يقل عنها 
تكلفة المتوسطة لإنتاج ففي مصر على سبيل المثال فإن ال. بكثير نسبة التكلفة التي يتحملها المستهلكين

 ٠,٣ إلى ٠,١٦ جنيه بينما يتراوح سعر المتر للمستهلكين من ٠,٥٢متر مكعب من مياه الشرب هي 
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ولذلك فإنه من الواضح إن إيرادات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لا تكفى . جنيه للمتر المكعب
لذلك فإنه يجب على الدول إتباع سياسات لتغطية تكاليف البناء والصيانة والتشغيل للتوسعات المستقبلية و

 جديدة وإيجاد فرص لتوفير الاستثمارات المطلوبة بزيادة التعرفة مع مراعاة ربط رسوم الاستهلاك 
بمستوى الدخل وتحديد رسوم مختلفة وبشرائح متدرجة لمختلف تصاعدياً بمعدلات الاستهلاك وكذلك 

الصناعة والفنادق السياحية والمشروعات الاستثمارية المستخدمين مثل الاستخدام المنزلي والبناء و
وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري تشجيع المساهمة الذاتية والمجتمعية في . الخاصة وغيرها

مشروعات المياه والصرف الصحى مع أهمية استمرار الدعم المباشر وغير المباشر إلى المجموعات 
 كفاءة نظم القياس والعدادات ووضع نظم محاسبة فعالة لجمع الفقيرة والعمل على زيادة الدخل برفع

كما يجب تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين . الرسوم من المستهلكين والمستفيدين من الخدمة
والمؤسسات المالية للمشاركة في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال خفض 

  .  وإعطاء تسهيلات للسداد على فترات أطولالمصرفيةائد الضرائب أو الإعفاء منها وخفض الفو
  

   تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية–جيم 
لضمان تنفيذ برامج مياه الشرب والصرف الصحي فإنه من الـضروري الاهتمـام بالـشراكة بـين                 .٣٥

ق الأهداف المرجوة من هذه البـرامج وخاصـة فـي      الأجهزة الحكومية والتنفيذية والقطاع الخاص لتحقي     
 ومن الملاحظ أن الجمعيات الأهلية والجهات غير الحكومية والمجتمع المدني تضطلع            .المجتمعات المحلية 

في معظم الأحيان بتنفيذ مشروعات إرشادية محدودة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي مثل عمل               
مياه وقياس كميات المياه المتسربة وعمـل بعـض المـشروعات           برامج لتوعية المواطنين عن ترشيد ال     

ويمكن . الصغيرة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهود والأنشطة الأخرى           
تحقيق فائدة أكبر من خلال دمج هذه المشروعات ، وخاصة في المناطق المحرومة ، مع برامج إمدادات                 

تقوم بها بالفعل الأجهزة الحكومية وهيئـات المرافـق مـن إمـداد             مياه الشرب والصرف الصحي التي      
الشبكات العامة وإنشاء محطات المعالجة وخلافه وبالتالي يعود ذلك على تخفـيض التكـاليف وتـشجيع                

  .المنتفعينقبل المشاركة في الاستثمارات من 
ر مـع القطـاع الخـاص       اتية من خلال تعزيز التشاو    ؤر البيئة الم  يولذلك فإنه أصبح من الأهمية توف      .٣٦

والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتبادل المعرفة وعمل الشراكات وكذلك تدعيم التواصل بـين              
جمعيات المجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة مع صانعي القرار وتعبئة جهودهم للوصول إلى رؤيـة               

ومـن  . ه الشرب والـصرف الـصحي     مشتركة على صعيد إدارة الموارد المائية وتنمية مشروعات ميا        
الضروري تطوير آلية للتعاون مع تلك الجهات وتدعيمها بالتشريعات والقوانين التي تعطى المـسئوليات              

 الاهتمام  من الضروري . والصلاحيات لها للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسياسات المائية          
 عند وضع خطط تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي          بدور المرأة وتحديد احتياجاتها وأولوياتها    

وتشجيع الاستخدام الأمثل للمرافق العامة وخاصة في المناطق الريفية وتشجيع مشاركتها في اتخاذ القرار              
  .  ووضع السياسات العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة للموارد المائية بدول الاسكوا

  
  ياسات والبرامج لتحقيق متابعة وتقييم تنفيذ الس–دال 

  المستدامة للموارد المائيةالإدارة 
 هو إجراء تقييم شامل للسياسات دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائيةإن الغرض من عملية تقييم  .٣٧

المائية لتحديد المشكلات التي قد تعوق أو تؤخر تنفيذها مثل المعوقات الفنية أو نقص التمويل 
ولهذا الغرض . بة مشاركة الجهات المعنية وتعاونهم في تنفيذ السياسات والبرامجوالاستثمارات أو صعو
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يقترح أن تنشأ وحدة متخصصة بالجهات المعنية لتقييم العمل بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أو 
عانة بالخبرة أن تشكل لجنة مستقلة من خبراء محليين في مجال إدارة الموارد المائية مع إمكانية الاست

ويقترح أن تتبع . الأجنبية في صورة مشروعات دعم فني للهيئات والوزارات المسئولة عن شئون المياه
حتى ) المجلس الوطني للمياه مثلاً(تلك الوحدة أو اللجنة مجلس الوزراء أو المجلس الوطني المتخصص 

لها السلطة والدعم السياسي علي أعلي يكون ويتوفر لها الاستقلالية الكافية عن سلطات ووزارات المياه 
المستويات والقدرة علي تعديل البرامج والسياسات المائية في حالة وجود عقبات تعوق من إتمام عملية 

  :ويجب أن يتم ذلك في إطار إستراتيجية واضحة للتقييم تتضمن الإجراءات الآتية. التنفيذ
يذ السياسات وكذلك إعداد تقارير أكثر تفصيلا إعداد تقارير سنوية عن مدي التقدم المحرز في تنف •

لتناول قضايا محددة والاعتماد فيها علي الدراسات البحثية لحل المشكلات التي تعوق ) عند الحاجة(
  .تنفيذ السياسات المائية

إعداد مؤشرات تقييم الأداء للسياسات المائية مع مراعاة توفير البيانات الكافية والمعتمدة اللازمة  •
ويمكن تحديد مدي التقدم في . اد تلك المؤشرات، وخاصة مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفيةلإعد

التنفيذ من خلال هذه المؤشرات كمياً ونوعياً مقارنة مع الهدف المرجو ودراسة مدي كفاءة تنفيذ 
 .الخطط الاستثمارية وربطها بالإنجازات والأعمال التنفيذية

لازمة لتوفيق الأوضاع وتعديل البرامج والسياسات من خلال دراسة إعداد التوصيات والإرشادات ال •
 .وتحليل المشكلات والتحديات التي طرأت خلال فترة التقييم والمتابعة السابقة

مناقشة التقارير السنوية في البرلمان ومجلس الوزراء وخاصة الإنجازات والمشكلات التي تعوق  •
كد من توفير الدعم السياسي للسياسات المائية وتوفير آليات تنفيذ البرامج والخطط الاستثمارية للتأ

 .المتابعة والمراقبة للبرامج المعدلة المقترحة
نشر التقارير السنوية بعد اعتمادها والموافقة علي البرامج المقترحة والمعدلة من قبل مجالس  •

ات الأخرى وجميع الوزراء أو المجالس الوطنية المتخصصة علي وزارات وهيئات المياه والوزار
 .المعنيين بتنفيذ السياسات المائية

التأكد من مشاركة المواطنين في عملية تقييم ومتابعة السياسات المائية من خلال نشر التقارير  •
 ىمستوالالسنوية المعتمدة علي الإنترنت أو إعداد ملخص لأهم الإنجازات والتحديات وتوزيعه علي 

 المستويات ولتفعيل مبدأ جميعلتأكد من المشاركة الفعالة علي لمحافظات ل وعلى مستوى االمحلي
 .اللامركزية في إدارة الموارد المائية بالدول

 
والوثيقة معروضة على السادة أعضاء اللجنة الموقرة، للتفضل بالنظر فيها ومناقشتها وإثرائها بأحدث              .٣٨

 . البيانات عن الأنشطة ذات الصلة في بلدانهم
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   نموذج عن مشاركة بعض الجهات المعنية في إدارة الموارد المائية١جدول رقم 

المنظمات غير ﴿المجتمع المدني   يات مستخدمي المياهجمع خدمات المياه
 وزارات المياه  ﴾الحكومية، الجمعيات المختصة، الاتحادات

مكونات الإدارة 
المتكاملة للموارد 

 المائية
   وتوزيعهاهايمال نوعية ةمراقب/وضع المعايير لتَنظيم -
 هايم التطبيق حقوق -
  تعرفة آليات استرجاع الكلفة وتطبيق التطوير  -
 المشاركة في تخطيط السياسات والبرامج -
 الشركات الخاصة في استثماراتع يتشج/ شبكة  -

  ةالمشاريع الخدمي
 تأسيس لجنة تنسيقية لتسيير الأعمال لاصحاب العلاقة -

 المحليين والمجموعات المستهدفة

تطوير آلية للتَعاون مع المزارعين، المنظمات غير  -
 .المواطنين، سلطات المياهمجموعات . الحكومية

 المتكاملة لموارد المياه للإدارة خطةَ محلية  تطوير-
 محلية

المشاركة في تَطوير السياسات الزراعية والمياه  -
 المخصصة للري

صياغة سياسات توفير المياه، إجراءات في المشاركة  -
 الحماية

  وتمكين جمعيات مستخدمي المياهالمرأةدعم مشاركة  -
عبئة لتمكين جمعيات مستخدمي المياه، وتقوية الت -

  تقوية القدراتو القانونية والمؤسسية التركيبة

المؤسسية / إصلاح البنية التشريعيةتأييد  -
 .لضمان المشاركة

المجتمع المدني /ضمان مشاركة المواطن -
 المتكاملة خطط الإدارةفي مراحل صياغة 

 للموارد المائية المبكّرة
لرؤية  المجتمع المدني جهوددعم / تعبئة  -

 .مشتركة على صعيد إدارة مصادر المياه
ضمان تحديد التعرفة بالمشاورة مع  -

 .العلاقةأصحاب /مجموعات المجتمع المدني
دعم المشاركة في مؤسسات المراقبة  -

 التابعة للمواطن بالاشتراك مع القطاع العام
المشاركة في تعريف أدوار ومسؤوليات  -

  .اتهذه المؤسس

حقوقِ المتعلقة ب اتتشريعسن ال  -
 نوعيتها / هِايالم
 -ية وتحضير الخطط الوطن -

 الاتفاقيات
ة تحضير إستراتيجيةِ الماءِ الوطني -
  الاستثماريةسياسات ال -و
شاركة القطاعِ ملعمل تصميمِ إطار  -

 الخاص

 
البيئة المؤاتية 

 )التمكينية(

على ت التشريعية بناء قدرات محترفي المياه في السلطا -
 الأنظمة تقوية، خصوصاً ئيةألما واردمالمتكاملة للدارة لإا

 زبائنالوخدمات 
المجموعات  أساس تطوير قاعدة معلومات على -

، أصحاب العلاقة السلطات المائية ضمن تغطية المستهدفة
 كفاءة الخدمة/ ، نوعية المحليين

دعم  وهاي المشاركة بالمعرفة والشبكة بين خدمات الم-
 أفضل الممارسات

المنظمات غير /  ضمان مشاركة ممثلي السكان المحليين-
 الحكومية في وضع السياسات والتخطيط والتصميم

تطوير آلية للتَعاون مع المزارعين، المنظمات غير  -
  .مجموعات المواطنين، سلطات المياه. الحكومية

اه  المتكاملة لموارد الميللإدارة خطةَ محلية  تطوير-
 محلية

المشاركة في تَطوير السياسات الزراعية والمياه  -
 المخصصة للري

صياغة سياسات توفير المياه، إجراءات في المشاركة  -
 الحماية

  وتمكين جمعيات مستخدمي المياهالمرأةدعم مشاركة  -
التعبئة لتمكين جمعيات مستخدمي المياه، وتقوية  -

  ية القدرات القانونية والمؤسسية تقوالتركيبة

 تنظيم أصحاب العلاقة ضمن/ تحديد  -
جدول أعمال، نمط العملية  المجتمع المدني،

 المتكاملة الإدارةوالقدرة على المشَاركَة في 
  للموارد المائية

دعم المشاركة بالمعرفة وافضل  -
  الممارسات بين منظمات المجتمع المدني

مفاوضات أصحاب العلاقة /دعم مناقشات-
وتعريف نوع الشراكة عبر لتوضيح  
  القطاعات

 شراكه المياه أساسه إدارةدعم نظام - 
المياه لأصحاب العلاقة نظام إدارةِ / 

  المتعددين
بناء القدرات الإدارية والتنسيقية  -

الموظفون التقنيون في / لمدير المياه 
 الوزاراتِ

  الوظائفَ والمسؤولياتحيضتو -
مة  المهتبالأقسامالمختلفة المرتبطة 

  .ءالما
 التنظيميةَ المؤسساتتقوية  -

 ووكالاتَ التنفيذِ

 
 الادوار المؤسسية

 زبون في بندِ الخدمةِللنظرة موجهة  -
  مراقبة نوعية المياه، توزيعها وخدماتها-
  ضمان القياس الصحيح وتطبيق التعرفة-
-خص القابلة للتجارة الر 
عات تطبيق نظام التعرفة على التجم/تأثير مراقبة -

  المنظمات غير الحكومية/ المحلية
  دعم المبادرات التي تخص حملات التوعية-

ابتكار آليات تعاونِ بين أعضاء جمعيات مستخدمي  -
 المياه لتَطبيق وإبقاء شبكاتِ الريِّ

وضع المعايير واليات المراقبة لتحسين توزيعِ الماءِ  -
  إلى أصحابِ العلاقة

  الوعيتنظيم حملاتَ الماءِ ورفع -
 للإدارة م منظور المرأة بحملات لدعالقيام -

 المتكاملة للموارد المائية
 من أجل محاولة التأييدتطوير تقنيات  -

صانعي القرار على /كسب أعضاءِ البرلمان
حقوق تَنظيف المياه، تقديم خدمة مناسبة 

 وموثوقة
 علىبناء القدرات /تطبيق التدريب/ تطوير-

  المجتمع مستوى

ول لمصادر المياه الوطنيةِ  الوص-
 وتقديرات الطلب/
مراقبة المبادرات التي تخص / دعم-

  الماء المعاداستعمال
 ةالتربوي/يةالتدريبالبرامج  دعم -
ع الوعي فيما يخص ندرة رفل

 آليات الحماية/الماء
 مراقبة المؤسسات التشريعية على -

، وكميتها وشبكات هاينوعية الم
 كفاءة خدمة/ توزيعها 

 
  أدوات الإدارة
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  المراجع : رابعا 
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